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 الخلاصة
القوة هي التي تحسم كل نزاع في القدم، وبتطور المجتمعات وظهور الدولة، منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بانفسهم، وتمم كانت 

ف وتافدمل الدولمة لففمراد، فمان ممارحمة هم ا الحمق  منحهم حق الالتجاء الى القضاء دون تمييز، واذا مما كمان حمق التقاممي مًمونا

ف لفوماع والاجمراءات التمي يحمددها المشمرع فمي هم ا  يجب ان لا تاون بطريقة عشوائية غير منظمة، وانما يجب ممارحتل وفقا

الشأن، وقد نظم المشرع في حبيل ذلك فارة الدعوى، التي جعل منها الوحيدة القانونية في الحًول عدى حماية القضماء لدحقمو  

ف في ت الموموعية. ف منطقيا حقيمق غاياتهما، تبمدم بمرحدمة المطالبمة القضمائية، تديهما فالدعوى تمر بثفث مراحل رئيسية تمثل تدرجا

مرحدة المرافعة او تحقيق الدعوى، ثم تنتهي بمرحدة الحام، والخًومة المدنية تنشأ من مرحدة المطالبة القضمائية وتسمتمر المى 

يعمي وتمنعهما ممن حين صدور الحام في الدعوى، ويًادف الخًومة في اثناء حيرها عوارض عديدة تحيد بها عن حيرها الطب

الوصول الى غايتها المتمثدة بًدور الحام في موموعها، فتؤدي الى ركودها فترة من الزمن او الى انقضائها بغيمر الحامم فمي 

 موموعها.

 

Disruptive Symptoms of the Conduct of Litigation in Civil Poceedings 
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ABSTRACT 
In the past, every conflict resolves through the power, the development of communities and the 

appearance of the state, the individuals prohibited  from exercising their own rights during the power, the 

right to resort to justice without discrimination, and if the right to litigation is safeguarded and guaranteed 

by the State to individuals, the exercise of this right should not be in a manner But should be exercised in 

accordance with the conditions and procedures determined by the legislator in this regard. For this 

purpose, the legislator organized the idea of the case, which made it the legal means of obtaining judicial 

protection of substantive rights. The claim goes through three main stages that represent a logical gradient 

in achieving its ends, beginning with the stage of judicial claim, followed by the stage of pleading or 

prosecution, and then ends with the stage of judgment. The civil dispute arises from the stage of the 

judicial claim and continues until the judgment is issued in the case. Many deviate from their natural 

course and prevent them from reaching the goal of the issuance of the ruling on the subject, leading to 

stagnation period of time or to extinction without judgment on the subject. 
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 المقدمة

 أهمية موضوع الدراسة

تتمثل اهمية موموع الدراحة في انل يهدف الى حماية المًدحة العامة لدمجتمع من مرورة الانتهاء من الخًومات التمي       

ف لتراكمها وتأخيرها، الامر ال ي يهمدد احمتقرار الحقمو  والم راكمز القانونيمة، ويعممل عدمى ترفع الى القضاء في وقت مناحب منعا

ف لدمًمدحة الخاصمة لدممدعي والممدعى عديمل الم ي يامون لهمما بمف  مك  تفرغ القضاء لنظر غيرها من الخًومات، وك لك تحقيقا

مًدحة في احتقرار مركزهما القانوني والاطمئنان عديل، ل لك من المهم معالجة المنق  الموارد فمي قمانون المرافعمات ومحاولمة 

ض ال ي يحيط بموموع البحث، ولاجل تحقيق ذلك اخترنا مومموع بحثنما تحمت عنموان والعموارض المعطدمة لسمير ازالة الغمو

الخًومة في الدعوى المدنيمة،، وممن الجمدير بالم كر ان الفقمل القمانوني والاجتهماد القضمائي فمي هم م المسمألة محمدود لا يتناحمب 

 واهمية موموع البحث.

 مشكلة الدراسة

ادة الاحاحية التي يثيرها موموع البحث وال ي نحاول ممن خفلمل معالجتهما بمالتركيز عدمى العموارض المعطدمة تتجسد المش      

لسير الخًومة بنوعيها وقف الخًومة وانقطاع الخًومة، وذلك من خفل معرفة حالات الوقف والانقطاع، وما هي الشروط 

ف بمالزمن او مًمير المطدوب توفرها لحًولهما ؟ ، وهل تتماثمل اثمار وقمف الخًموم ة ممع اثمار انقطاعهما، حمواء مما كمان متعدقما

ف في تناولل لهم ين العارممين، او يوجمد غمموض او  الاجراءات التي تحًل اثناء حًولهما ؟ ، وهل كان المشرع العراقي موفقا

 نق  ينبغي معالجتل.

 منهج الدراسة

وقممانون  9191، لسممنة 38اعتمممدنا فممي همم ا البحممث المممنهب المقممارن بممين موقممف قممانون المرافعممات المدنيممة العراقممي رقممم و      

ممن مومموع البحمث، ويرجمع حمبب اختيارنما لقمانون المرافعمات  9193، لسمنة 98المرافعات المدنية والتجارية المًمري رقمم و

لانمل يعتبمر المًممدر التمأريخي لقممانون المرافعمات المدنيمة العراقممي، وكم لك قمنمما المدنيمة والتجاريمة المًممري كاحماق لدمقارنممة، 

 بتحديل الاراء الفقهية ومناقشتها وترجيح الاراء السديدة .

 هيكلية الدراسة 

  من اجل الاحاطة بموموع البحث، قمنا بتقسيم البحث عدى الشال الآتي:      

  مفهوم الخًومةتمهيدي :  مطدب           

 المبحث الأول : وقف الخًومة

 المطدب الاول : احباب وقف الخًومة            

 المطدب الثاني : آثار الوقف ومًير الخًومة الموقوفة           

 المبحث الثاني : انقطاع الخًومة

 المطدب الإول :  روط انقطاع الخًومة           

 الخًومة المنقطعة المطدب الثاني : آثار الانقطاع ومًير           

 الخاتمة                  
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 يتمهيدمطلب 

 مفهوم الخصومة

 
 :وعدى الشال الاتي ،كل من تعريف الخًومة وتعريف عوارض الخًومة مفهوم الخًومةحنتناول في     

 اولاً / تعريف الخصومة :

ف ومخاصممةف        ف غدبمل الخًومة في الدغة مًدرها الخًم، وهو الجدل والنزاع، وخاصممل خًماما ، فخًممل يخًممل خًمما

ممن التخاصمم والاختًمام  الاحمم ة، والخًومة هيجحبال
،1و

، والخًمم المنمازع يسمتوي فيمل المم كر والمؤنمث والجممع لأنمل فمي 

غدبمل، وتخاصمم من باب ممرب اي ، وخاصمل فخًمل مان وخًومومن العرب من يثنيل ويجمعل ويقول خًالاصل مًدر، 

 واوتجادل واالقوم اي تنازع
،2و

.  وقد ورد لفظ الخًومة في ايَات كثيرة ممن ، وبه ا فان كل نزاع هو خًومة من الناحية الدغوية

ونَ   القرانَ الاريم، فمن ذلك قولل تعالى  ممو هً تَ ﴿قَمالووا وَهوممف فهيهَما يَخف
،3و

ا منَه   مودَ مخََماهومف صَمالهحف حَمدفنَا ىهلَمىُ ثمَو ، وقولمل تعمالى ﴿ وَلقََمدف مرَف

يقَانه    َ فَإهذاَ هومف فَره بودووا اللَّه اعف
،4و

ونَ     مو هً تَ ندَ رَب هاومف تخَف مَ الفقهيَامَةه عه ، وقولل تعالى ﴿ ثومه ىهنهاومف يوَف
،5و

 . 

تعاريف متعددة لدخًومة، ف هب البعض  اما في الاصطفح القانوني فقد اورد الفقل      
،6و

مة بانهما   حالمة والى تعريف الخً 

قانونية جديدة، تنشأ فيها مراكز قانونية، لم تان متوافرة من قبل، ويقوم اصحاب ه م المراكز بالعمال الاجرائية بقًمد الحًمول 

 وعرفها البعض الاخر عدى الحماية القضائية   ،
،7و

منازعة بمين خًممين فمي حمق او مركمز قمانوني   ، وذهمب المبعض   بانها 

 الاخممر
،8و

الممى القممول بممأن   الخًممومة المدنيممة عبممارة عممن حدسممدة مممن الاجممراءات التممي يتطدبهمما القممانون مممن الخًمموم مممن جهممة  

 قبمول المدعوى وصمولاف لاصمدار الحامم او عمدم اصمدارموالقامي من جهة اخرى والتي تبدم بعد تأكد المحامة من توافر  روط 

 لانقضائها لاي حبب من احباب الانقضاء   .

التأكمد ممن ان الخًمومة كامدمة، ام ومن الامور الضرورية التمي عدمى القاممي القيمام بهما فمي المدعوى المنظمورة ممن قبدمل،       

ن الخًومة اذا كانمت كامدمة فتامون المحاممة قمد حسممت فمي لاناقًة، ام معدومة، وذلك لاي يتمان من اتخاذ القرار الًحيح، 

، احدى اهمم المدفوعات، امما اذا كانمت الخًمومة ناقًمة، اي ان مخاصممة احمد الطمرفين الاخمر موجمودة ومتموفرة لانهما ناقًمة

ف  ف حقيقيما ، امما اذا كانمت الخًمومة معدوممة او غيمر متوجهمة، اي غيمر ويستدزم في ه م الحالة اكمالها واتمامها لامي يعتبمر خًمما

 ، معدوممة  ، وحواء اكانت الخًمومةام لا كانت بدمت اجراءات المرافعةفعدى المحامة رد الدعوى، حواء موجودة اصفف وابتداءف

 عديل بالنسبة لدمدعي او المدعى
،9و

عوى اذا لمم يامن لدممدعي وقضت محامة تمييز اقديم كوردحتان العمرا  بانمل   يجمب رد المد .

 وموع الدعوى لعدم توفر الخًومة  عفقة بم
،10و

. 

 

                                       
 .9919الطبع، ص بف حنةور، لسان العرب، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، ابن منظ (1)

 .919، ص9111الًحاح، الجزء الاول، ماتبة لبنان نا رون، بيروت، محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي، مختار  (2)

 ،.19حورة الشعراء، الاية و (3)

 ،.51حورة النمل، الاية و (4)

 ،.89حورة الزمر، الاية و (5)

 .59، ص7001 السعيد محمد الازمازي عبدالله، انقضاء الخًومة بغير حام، الطبعة الاولى، الماتب الجامعي الحديث، الاحاندرية،د. (6)

 .  971، ص7091د.اجياد ثامر نايف الدليمي، الًفة في الدعوى المدنية، الطبعة الاولى، ماتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت،  (7)

 .1، ص7091نور عوني حسن، الًفة في الدعوى المدنية، رحالة ماجستير مقدمة الى كدية القانون والعدوم السياحية، جامعة دهوك،  (8)

 .83-89، ص7001دارا محمد ابراهيم، الخًومة في الدعوى، منظمة نشر الثقافة القانونية، اربيل،  (9)

د.محمد عبدالرحمن   مشار اليل لدى 89/90/7099في  7099/الهيئة المدنية/558ة تمييز اقديم كوردحتان العرا ، عدد ماقرار مح (10)

 .909، ص7091القانونية، اربيل، السديفاني، قبسات من احاام القضاء، ماتبة هل ولير 
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 ثانياً / تعريف عوارض الخصومة :

العين والراء والضاء بناء تاثمر فروعمل، وهمي ممع كثرتهما ترجمع المى العوارض في الدغة جمع عارض، وقال ابن فارق         

اصل واحد، وهو العرض ال ي يخالف الطول   
،11و

، وعرض لل ك ا اي ظهر، وعرمتل لل اي اظهرتل لل وابرزتل، وعمرض  

ف اي وقمع فيممل،  الجنمد اي اذا اممرهم عديممل ونظمر مما حممالهم واعترممهم، وعرمممل عمارض ممن الحمممى وغيرهما، واعتمرض ففنمما

 والعارض السحاب يعترض في الافق
،12و

تقَفبهلَ  ﴿ ، ومنل قولل تعالى سف ا مو مف مو عَاره ا رَموَف نَما ب بَملف فَدمَه رو طه مف ض  مو مف قَالووا هَُ اَ عَماره يتَههه ده موَف

يح  فهيهَا عَ اَب  ملَهيم   تعَفجَدفتومف بهله ۖ ره  هووَ مَا احف
،13و

. 

 

 الخًومة في الدغة : حبق بيان معناها.

حميرها  اما عن تعريف عموارض الخًمومة فمي الاصمطفح، فيقًمد بهما   العواممل والاحمداث التمي تحيمد بالخًمومة عمن      

الطبيعي نحو الفًل فيها فيؤدي اما الى وقفها او الى انقضائها بغير حام في موموعها   
،14و

. 

وعوارض الخًومة عدى نوعين       
،15و

  : 

السير فيهما ممرة ثانيمة كمالوقف او  لزمن، ثم تعود الخًومة لاحتئنافعوارض تؤدي الى منع السير في الخًومة لفترة من ا -9

 الانقطاع.

، كالسمقوط دون ان تتماح لهما الفرصمة لًمدور حامم فمي المومموع وعوارض تؤدي المى فقمدان الخًمومة كدهما او انقضمائها -7

 .والتقادم والترك

ف العموهمي مومموع بحثنما تؤدي الى منع السير في الخًومة لفتمرة ممن المزمن ال ي عوارضفال       ض را، ويطدمق عديهما ايضما

 تقسمين، عوارض تؤدي الى وقف الخًمومة وعموارض تمؤدي المى انقطاعهما، وقمد ذهبم تنقسم الىوالمعطدة لسير الخًومة، 

بعض التشريعات الى اعتبار وقف الخًومة وانقطاعها امر واحد، فاعتبروا ان قطع السمير فمي المدعوى لمي  الا بعمض احموال 

بمين وقممف الخًممومة وانقطاعهمما، وقفهما، كقممانون اصممول المحاكمممات الدنيمة الاردنممي، وقممد ذهبممت تشمريعات اخممرى الممى التمييممز 

 كقانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المًري.

وقمف المدعوى وواحتخدمت مًطدح ووقف الخًومة وانقطاعها، ، عدى الرغم من ان المشرع العراقي احمتخدم مًمطدح        

المشمرع المًمري مًمطدح وقمف المدعوى بمدلا ممن مًمطدح  محمتخدوكم لك ا بدلا من وقف الخًومة وانقطاعهما، ،وانقطاعها

ف عممن مدلولممل القممانوني، وكمم لك الوقممف والانقطمماع يممردان عدممى الخًممومة  همم ا المًممطدح لان وقممف الخًممومة، اكثممر افًمماحا

كاجراءات ولا يردان عدى الدعوى، لان الدعوى حق اجرائي، والحق الاجرائي لا يقبل الوقف والانقطاع بطبيعتل 
،16و

 . 

 

 

                                       
 .791، ص9111الطبع،  بف ماانابو الحسين احمد بن فارق بن زكريا، معجم مقايي  الدغة، الجزء الرابع، دار الفار،  (11)

 .591محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي، مرجع حابق، ص (12)

 ،.75حورة الاحقاف، الاية و (13)

 .8، ص 7091الخًومة بغير حام، الطبعة الاولى، ماتبة الوفاء القانونية، الاحاندرية،  د.احمد ابو الوفا، انقضاء (14)

، 7007الجديدة لدنشر، الاحاندرية، د.نبيل احماعيل عمر، حدطة القامي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة   (15)

 .559ص

 .818، ص 7003المدنية، دار الجامعة الجديدة، الاحاندرية، د.جمال مبارك صالح العنيزي، وقف الخًومة  (16)
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 المبحث الاول

 وقف الخصومة

 

الفقممل بهمم م سممت مهمتهمما بطبيعممة الحممال، واممطدع لمم يحممدد المشمرع العراقممي والمًممري مفهموم وقممف الخًممومة، وهم م لي      

المهمممة، فتنمماول الفقممل الاجرائممي فاممرة الوقممف ولانممل اختدممف فممي تحديممد مفهومهمما، فمم هب الممبعض 
،17و

الممى ان المقًممود بوقممف  

 وذهمب المبعض الاخمر ، هو عدم السير فيها بناءف عدى اتفا  الاطراف او حام المحامة او حامم القمانون   الخًومة
،18و

المى ان  

ف ممدة الوقمف، وقمد  اتراهماعالمقًود بل   هو عدم السير فيها خفل مدة معينة اذا مما  حمبب ممن احمباب الوقمف، وقمد تتحمدد مقمدما

ف باتمام اجراء معين وعرفل البعض الاخر ،    ياون تحديدها مرهونا
،19و

عدى انل هو   عدم السير في الخًومة مدة من الزمن،  

 .ثارها  ن احباب الوقف مع بقائها منتجة لآاذا ما طرم عديها اثناء نظرها حبب م

ويتبممين مممن همم م التعريفممات، ان وقممف الخًممومة اممما ان ياممون باتفمما  الخًمموم، او بقمموة القممانون، او بقممرار مممن المحامممة،       

 الخًومة موقوفة الى ما لا نهاية. ، ولا تبقىرثاالآويترتب عدى وقف الخًومة جمدة من 

ثمار ، وفمي الطدمب الثماني آةب وقمف الخًمومالاول احمبا وبناءف عدى ذلك نقسم ه ا المبحث الى مطدبين، نتناول فمي المطدمب      

 الوقف ومًير الخًومة الموقوفة.

 

 المطلب الاول

 اسباب وقف الخصومة

 

، فيامون مظهمراف لسمدطان الارادة فمي وقف الخًومة قد ياون بناءف عدى اتفا  الخًومان احباب وقف الخًومة متنوعة، ف      

الاتفاقي، وقد ياون وقف الخًومة بقوة القانون وبحاممل، وفيمل يتحقمق الوقمف بمجمرد ، ويطدق عديل الوقف حير الخًومة أن 

ة ويسمممى بمالوقف القممانوني، وقممد يامون وقممف الخًممومة بحامم المحامممة، اي بقممرار مممن مممار المحاتموافر حممببل دون الحاجممة لقمر

 :ويسمى بالوقف القضائي، وحنتناول في ما يدي كل من ه م الانواع الثفثة  المحامة

 اولاً / الوقف الاتفاقي :

، ممن 37مانة وقف الخًومة فمي الممادة ومنح الخًوم العراقي وهو الوقف ال ي ياون مًدرم ارادة الخًوم، فالمشرع       

لا تتجاوز اذا اتفق الخًوم عدى عدم السير فيها مدة يجوز وقف الدعوى  -9ن  عدى انل   فقانون المرافعات المدنية العراقي، 

ف التالية لنهاية الاجمل  -7ا هر من تاريخ اقرار المحامة لاتفاقهم. ثفثة  اذا لم يراجع احد الطرفين المحامة في الخمسة عشر يوما

، ممن قمانون 973لدخًموم وذلمك فمي الممادة و ، وك لك ممنح المشمرع المًمري هم ا الحمق  تبطل عريضة الدعوى بحام القانون

                                       
 .887، ص9113د.وجدي راغب، مبادئ الخًومة المدنية، الطبعة الاولى، دار الفار العربي، القاهرة،  (17)

دار الاتحاد العربي لدطباعة،  مجدة ادارة قضايا الحاومة، محمود فاري السيد بيومي، وقف الدعوى في فقل المرافعات وقضائل، (18)

 .91، ص9130السنة الرابعة والعشرون، العدد الاول، القاهرة، 

 .78، ص7095القانون والاقتًاد، الرياض، د.ليدى عدي حعيد الخفاف، وقف الخًومة في قانون المرافعات، الطبعة الاولى، ماتبة  (19)
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ن  عدى انل   يجوز وقف الدعوى بناءف عدى اتفا  الخًوم عدى عدم السمير فيهما ممدة المرافعات المدنية والتجارية المًري، ف

ولان لا ياون له ا الوقمف اثمر فمي اي ميعماد حتممي يامون القمانون قمد  من تاريخ اقرار المحامة لاتفاقهملا تزيد عدى ثفثة ا هر 

ف نهالممدعوى فممي ثمانيممة الايممام التاليممة لحممددم لاجممراء ممما، واذا لممم تعجممل ا ف دعمموام والمسممتأنف تاركمما يممة الاجممل اعتبممر المممدعي تاركمما

  . احتئنافل

 ويتبين لنا من ه ين النًين انل يشترط لدوقف الاتفاقي ما يأتي :

ف الاصمديين والمتمدخدين  -9 اتفا  الخًوم او وكفئهم عدى وقف الخًومة، ويتطدب القانون ل لك اتفا  اطراف الخًومة جميعا

وموع الدعوى لا يقبل التجزئة، اما اذا كان يقبمل التجزئمة فمف يوجمد مما يمنمع اتممام الاتفما  بمين المبعض والمختًمين اذا كان م

دون البعض الاخر من الخًوم 
،20و

ف لًحة الاتفا ،  لم يتطدب ذكمر هم ا الباعمث، بمل يافمي ان و، ولم يشترط القانون باعثا معينا

ف بموجب القواعد العامةياون ه ا البا عث مشروعا
،21و

. 

يجب ان لا تزيد مدة الوقف المتفق عديها عن ثفثمة ا مهر، وذلمك حتمى لا يمؤدي الوقمف الاتفماقي المى اطالمة بقماء القضمية فمي  -7

المحامة دون نظرها، ولان ليست ثمة ما يمنع في القانون من تارار الاتفا  عدى الوقف بعمد احمتئناف او تعجيمل الخًمومة ممن 

الوقف الاتفاقي 
،22و

الحامة من تحديد المدة التي يجوز الاتفا  عدى الوقف فيهما همو النمأي بهم ا الوقمف ممن ان يامون ، ولما كانت 

 وحيدة لاطالة امد النزاع وتراكم الدعاوي امام المحاكم
،23و

اكثر ممن ، وان ه م الحامة تتناقض مع الجواز تارار الوقف الاتفاقي 

نحن نؤيد الرمي القائل  مرة، ل لك
24
بالمشرع العراقي الن  عدى عدم جمواز تامرار الوقمف اكثمر ممن ممرة  كان من الاجدر بأنل 

 .واحدة

اقرار المحامة لفتفا  ال ي حًل بين الخًوم، وبالنسبة لسدطة المحامة في رفض الوقف الاتفاقي لدخًمومة ، فمان هنماك  -8

ختًر دور المحامة عدى مراقبمة من يرى ان المحامة لا تمدك رفض وقف الخًومة، لان الخًومة لاتزال مدااف لاطرافها، وي

 صحة الاتفا  ومدتل واهدية الخًوم
،25و

، بينما يرى البعض الاخر ان حدطة المحاممة فمي اقمرار الوقمف الاتفماقي وعمدم اقمرارم 

تقديرية، فدها ان ترفض اقرار الاتفا  اذا تبين لها ان القًد من طدب الوقف هو اطالة امد النزاع 
،26و

وقمرار المحاممة بمالوقف  ،

ف  ف، ولا تبدم آ ياون منشئا  ثار الوقف الا من  حام المحامة.ولي  كا فا

وقد يثور التساؤل حول جواز اتفا  الخًوم عدى وقف الخًومة في القضاء المستعجل ؟ ، ي هب المرمي الغالمب فمي الفقمل       

المسممتعجل، لان همم ا الاتفمما  يتنمماقض مممع طبيعممة القضمماء الممى القممول بانممل لا يجمموز الاتفمما  عدممى وقممف الخًممومة فممي القضمماء 

المستعجل، ويتعارض مع الغاية التي قًدها المشرع من انشاء القضاء المستعجل، وهي اختًار الوقت والجهمد والنفقمات التمي 

تتطدبها الدجوء الى القضاء العادي 
،27و

. 

 

 

 

                                       
 .551ص ،د.نبيل احماعيل عمر، مرجع حابق (20)

 .887راغب، مرجع حابق، ص د.وجدي (21)

 .79محمود فاري السيد بيومي، مرجع حابق، ص (22)

 .791، ص7099د.ادَم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لًناعة الاتاب، الطبعة الثالثة، القاهرة،  (23)

 .98، ص 7007د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، ماتبة الجيل العربي، الموصل،  (24)

  .888، صقد.وجدي راغب، مرجع حاب (25)

 .551د.نبيل احماعيل عمر، مرجع حابق، ص (26)

 . 91، ص، مرجع حابقد.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية (27)
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 ثانياً / الوقف القانوني :

بحام القانون في الحالات التي ين  عديهما المشمرع، فالمشمرع فمي بعمض الاحيمان يمن  عدمى  الوقف القانوني هو ال ي يتم      

احباب معينة ياون من  أن قيامها وقف الخًومة بقوة القانون 
،28و

. 

حمول وقمف  لمرافعمات المدنيمة العراقمي، من قانون ا19وحالات الوقف كثيرة، ومنها ما تن  عديل الفقرة الثانية من المادة و      

الدعوى بسبب رد القامي، حيث نًت عدى انل   ... ويترتب عدى تقديم ه ا الطدمب عمدم احمتمرار القاممي او الهيئمة فمي نظمر 

، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة 997الدعوى حتى يفًمل فمي طدمب المرد   ، وكم لك مما نًمت عديمل الفقمرة الاولمى ممن الممادة و

عدى تقديم طدب الرد وقمف المدعوى الاصمدية المى ان يحامم فيمل، وممع ذلمك يجموز لمرئي   والتجارية المًري عدى انل   يترتب

 المحامة ندب قاض بدلاف من طدب ردم .

وتقف الخًومة في ه م الحالات بقوة القانون بمجرد تقديم طدب الرد، ودون الحاجمة المى حامم ممن المحاممة، واذا حاممت        

ف لحالة الوقف التي تعتبر قائمة من  تحقق حببهابالوقف في ه م الحالة ياون حامها  كا فا
،29و

. 

 ثالثاً / الوقف القضائي:

ويقًد بالوقف القضائي ذلك الوقف ال ي تقررم المحامة بما لها من حدطة منحها اياهما القمانون فمي هم ا الشمأن       
،30و

، فيجيمز 

 القانون لدمحامة في بعض الحالات ان توقف السير في الدعوى.

، مممن قممانون 38ومممن همم م الحممالات ممما تعممرض اليممل المشممرع المًممري والعراقممي، حيممث نًممت الفقممرة الاولممى مممن المممادة و      

المرافعات المدنية العراقي، عدى انل   اذا رمت المحامة ان الحام يتوقف عدى الفًل في موموع اخر قمررت ايقماف المرافعمة 

لموموع وعندئ  تستأنف المحامة السير في الدعوى من النقطة التمي وقفمت واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفًل في ذلك ا

، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة 971، وكم لك نًمت الممادة وعندها. ويجوز الطعن في ه ا القمرار بطريمق التمييمز   

ف او ج ة ان تأمر بوقفها موازاف ياون لدمحاالمًري عدى انل   في غير الاحوال التي ن  فيها القانون عدى وقوف الدعوى وجوبا

الفًمل فمي مسمألة اخمرى يتوقمف عديهما الحامم. وبمجمرد زوال حمبب الوقمف يامون  ما رمت تعديق حامها في مومموعها عدمىكد

 .لدخًم تعجيل الدعوى 

ف، وان القمرار الًمادر        ان الوقف الحاصل بموجب ه ين النًين ياون بقمرار ممن المحاممة، ويسممى بمالوقف التعديقمي ايضما

ف، ولا تبدم اثار الوقف الا منم  حامم المحاممة، ويامون بالتمالي كمل اجمراء منش اف ياون قرار التعديقي بالوقف القضائي ف ولي  كا فا ئا

لوقف هو اجراء صحيح تتخ م المحامة قبل الحام با
،31و

 ، ويشترط لدوقف التعديقي مايأتي : 

ف لدحامم فمي المدعوى الاصمدية، ى، وان ياون الفًل في المسألة الأولية في الدعوان تثار مسألة م -9 ومثمال ذلمك المدفع ولية لازما

في دعوى النفقة  سبفي مسألة الن
،32و

ف ل لك قضت محامة تمييز  را  بأنل   احتئخار الدعوى يامون كوردحتان الع اقديم ، وتطبيقا

في حالة وجود دعوى اخرى يؤثر الحام فيها عدى نتيجة الدعوى المطدوب احتئخارها   
،33و

. 

                                       
 .17د.جمال مبارك صالح العنيزي، مرجع حابق، ص (28)

 .881د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (29)

 .99الخفاف، مرجع حابق، ص د.ليدى عدي حعيد (30)

 .71محمود فاري السيد بيومي، مرجع حابق، ص (31)

 .95-98د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (32)

د.محمد عبدالرحمن  لدى  مشار اليل 7/3/7099في  7099/الهيئة المدنية/899قرار محامة تمييز اقديم كوردحتان العرا ، عدد  (33)

 .710السديفاني، مرجع حابق، ص
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ف عمن اختًماص المحاممة التمي تنظمر المدعوى، امما اذا كانمت المسمألة الاوليمة ممن ان ياون الفًل في المسألة الأ -7 ولية خارجا

اختًاص المحامة المرفوعة امامها الدعوى الاصدية، فانها تفًل اولاف في ه م المسألة قبمل الفًمل فمي المدعوى الاصمدية دون 

الحاجة الى وقف الخًومة 
،34و

. 

وليمة، ولدمحاممة حمدطة تقديريمة فمي الحامم بمالوقف ممن ة لحين البت فمي المسمألة الأالاصديان تقرر المحامة وقف الخًومة  -8

ولية والدعوى الاصدية، فدي  لدمحامة ان تأمر بمالوقف يدة بوجود ارتباط بين المسألة الأعدمل، عدى ان ه م السدطة التقديرية مق

ف لدفًمل عدى نحو يجعل الفًل في الاولى ولية والدعوى التي تنظرها المسألة الأ الا اذا قررت وجود ارتباط بين اممراف ممروريا

في الثانية، وقرارها بالاحتئخار قابل لدطعن لدى محامة التمييز 
،35و

. 

ف مممن الاحممباب التممي تسممتأخر الممدعوى        وقضممت محامممة تمييممز العممرا  بانممل   عممدم العثممور عدممى امممبارة الممدعوى لممي  حممببا

بتأجيل الدعوى لفترة مناحبة لحين العثور عدى امبارة الدعوى المطدوبة    المنظورة بناءف عديل، وانما يتخ  قرار
،36و

. 

 ومن الجدير بال كر، ان المشرع المًري ن  عدى نوع اخر ممن الوقمف القضمائي ولمم يمن  عديمل المشمرع العراقمي     
،37و

 ،

لدمحاممة بمان ، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة المًمري 11الممادة و اجمازتويسمى بالوقف القضائي الجزائي، حيمث 

تحام عدى من يتخدف من الخًوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد ال ي حددتل 

ف لل المحامة بغرامة مالية، و لغرامة، ان تحام بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز بدلا من الحام عدى المدعي با اجازت لدمحامة ايضا

ممرت بمل المحاممة، جماز الحامم باعتبمار ممدعي مما م هراف وذلك بعد حماع اقوال المدعي عديل، واذا مضت مدة الوقف ولم ينفم  ال

الدعوى كأن لم تان
،38و

. 

 المطلب الثاني

 آثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة

 

ف كان حبب الوقوف، كما ان حالة الوقف حالمة مؤقتمة ولابمد ان يامون يترتب عدى وقف السير في ا       لدعوى جمدة من الآثار ايا

حام في مومموعها. وحمنتناول فمي هم ا المطدمب اللل نهاية، وهو اما ان ينتهي بأحتئناف السير في الدعوى، واما بأنقضائها بغير 

 الآتي :كل من آثار وقف الخًومة ومًير الدعوى الموقوفة، وعدى الشال 

 اولاً / آثار وقف الخصومة :

 تتعدد الآثار المترتبة عدى وقف الخًومة،  ويمان اجمال ه م الآثار بما يأتي :      

                                       
 .885د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (34)

 .80د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، مرجع حابق، ص (35)

ت د،  رح قانون المرافعامدحت المحمو  مشار اليل لدى 75/9/9117في  17/مستعجل/801قرار محامة تمييز العرا ، عدد  (36)

 .950الطبع،  بف حنةالعاتك لًناعة الاتاب، الماتبة القانونية، بغداد، المدنية، 

 .731، ص7000د.عباق العبودي،  رح احاام قانون المرافعات المدنية، دار الاتب لدطباعة والنشر، جامعة الموصل،  (37)

 . 81د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، مرجع حابق، ص نقف عن :   

 .888د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (38)



 

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.5 63 

 

ف كمل مماتم فيهما ممن اجمراء  -9 لا يؤثر الوقف في قيام الخًومة، فالخًومة تبقى قائمة امام القضاء رغم الوقف، ويبقى صمحيحا

وقمف بسمير الخًمومة، فانهما تعمود لدسمير ممن جديمد ممن النقطمة التمي وقفمت عنمدها ممع الاعتمداد قبل الوقمف، واذا انتهمت حالمة ال

بالاجراءات السابقة عدى الوقف 
،39و

 . 

لايجوز اتخاذ اي اجراء في الخًومة خفل مدة وقفها، ويترتب البطفن عدى اي اجراء يتم اتخاذم قبل انتهاء ممدة الوقمف او  -7

دم حير الخًومة، وجاء في احدى قرارات محامة تمييز العرا    ان اعتبمار المدعوى مسمتأخرة زوال حببل، وه ا هو مظهر ع

يتضمن ايقاف كافة الاجراءات المتخ ة فيها   
،40و

. 

وذهممب الممرمي الممراجح فممي الفقممل بانممل عدممى الممرغم مممن وقممف الخًممومة فانممل يجمموز تقممديم الطدبممات المسممتعجدة بالخًممومة       

 موموع، لأن الوقف لا ينفي قيام الخًومة والطدب المستعجل لا يم  اصل الحقالموقوفة الى محامة ال
،41و

. 

وقف المواعيد الاجرائية، فاذا كانت هناك مواعيد اجرائية لم تبدم فانها لا تبدم اثناء ممدة الوقمف، واذا كمان الميعماد قمد بمدم قبمل  -8

ف من اتخاذ الاجراءات فمف يمامن لوممل لعمدم  الوقف ولم ينتل، فانل يقف ويستأنف حريانل بعد انتهاء الوقف، فما دام الخًم ممنوعا

ت في مواعيدها اتخاذ الاجراءا
،42و

 . 

  ...  انمل ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المًمري973المادة و جاء فيان يستثنى من ذلك الوقف الاتفاقي، فقد لو      

، حيمث اعتبمر المشمرع المًمري ان الوقمف  لا ياون له ا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي ياون القانون قد حددم لاجمراء مما ...  

ف، الاتف امما الاجمراءات التمي يحمدد لهما القمانون ميعماداف اقي يقتًر اثرم عدى وقف الاجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاداف حتميا

ف مثل اعفن صحيفة الدعوى وميعاد التاديف، فأنل يجب القيام بهما رغمم الوقمف الاتفماقي  حتميا
،43و

، وقمد اغفمل المشمرع العراقمي  

 الاجدر بل ان ين  عديل، لان الميعاد الحتمي يترتب عدى مخالفتل حقوط الحق في اتخاذ الاجراء. ذكر ه ا الاحتثناء، وكان

 ثانياً / مصير وقف الخصومة:

ف ان الخًممومة لا تظممل موقوفممة الممىكممما ذكرنمما حمماب       ممما لا نهايممة، بممل لابممد مممن ان ينتهممي مًمميرها الممى احممد الامممرين، اممما  قا

 بأحتئناف السير فيها من جديد بعد انتهاء ممدة الوقمف او زوال حمببل، وامما بأنقضمائها دون الحامم فمي مومموعها، وحمنتناول كمل

 من الحالتين وكالاتَي : هاتين

 استئناف السير في الخصومة: -1

ف مما يقموم بمل يتم احتئناف حير ال       خًومة بناءف عدى طدب احد الخًوم فتح السمير فيهما وتحديمد جدسمة لنظمر المدعوى، وغالبما

المدعي بوصفل صاحب المًدحة في حسم الدعوى، ويجب ان يقدم الطدب بعد انتهماء ممدة الوقمف فمي حالمة الوقمف الاتفماقي، او 

ويافي لأحتئناف السمير فمي الخًمومة فمي الوقمف الاتفماقي تقمديم قف التعديقي والوقف بحام القانون، بعد زوال حببل في حالة الو

ف التالية لنهاية اجل الوقف ةطدب الى المحامة المختًة خفل الخمس ف لدقانون العراقمي عشر يوما ، وخمفل ثمانيمة ايمام التاليمة طبقا

لنهاية الاجل وفق القانون المًري
،44و

. 

                                       
ابراهيم بن صالح الزغيبي، العوارض التي يترتب عديها وقف الخًومة او انقطاعها دون انقضائها في نظام المرافعات، بحث  (39)

 .   995هـ ، ص9571الممداة العربية السعودية، العدد الثاني والثفثون، الرياض، منشور في مجدة العدل، تًدرها وزارة العدل ب

عبدالرحمن العفم،  رح قانون المرافعات  مشار اليل لدى  5/8/9191في  191/مستعجل/91قرار محامة تمييز العرا ، عدد  (40)

 .817،ص9117المدنية، الجزء الثاني، مطبعة العاني، بغداد، 

 .813مبارك صالح العنيزي، مرجع حابق، صد.جمال  (41)

 .991د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (42)

 .889د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (43)

 .51د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، مرجع حابق، ص (44)
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ولا يجوز لأي من الخًوم ان يطدب السير في اجراءات الخًومة الموقوفة اتفاقياف خفل ممدة الوقمف الا بموافقمة خًممل،       

 واذا حًل الاتفا ، فأنل يعد معدلاف لفتفا  السابق
،45و

. 

 حكم في موضوعها:الانقضاء الخصومة دون  -2

جممل بعممد انتهمماء مممدة الوقممف او زوال حممببل فأنهمما تنتهممي دون الحاممم فممي والمقًممود بمم لك ان الخًممومة الموقوفممة اذا لممم تع      

ف يجمب  والا انتهمت فمي كمل ممن الوقمف القضمائي والوقمف  الخًمومة خفلمل احمتئنافموموعها، ولم يحدد القمانون ميعماداف خاصما

 تخضع الخًومة في ذلك لدقواعد العامة في حقوط الخًومة وانقضائها بمضي المدة بناءف عديل القانوني،
،46و

. 

اف السير فيها، فمن  فمي العراقي عدى حمل المدعي عدى احتئنولاي لا تبقى الدعوى موقوفة لمدة طويدة، حرص المشرع       

ذا احتمر وقف الدعوى بفعل الممدعي او امتناعمل ممدة حمتة ، من قانون المرافعات المدنية عدى انل   ا38الفقرة الثانية من المادة و

، فأذا اهمل المدعي في اتخاذ الاجراء ال ي ممن اجدمل احمتؤخرت المدعوى واحمتمر  ا هر تبطل عريضة الدعوى بحام القانون  

ه ا الاهمال من جانبل مدة حتة ا هر، فان الدعوى تبطل بحام القانون 
،47و

هم ا الحامم المهمم  ، وقد اغفل المشرع المًري ذكمر 

 والضروري.

اما بالنسبة لدوقف الاتفاقي فقد حدد كل من المشرع العراقي والمًري ممدة معينمة لأحمتئناف الخًمومة، فقمد حمدد المشمرع       

ف التاليمة لنهايمة اجمل الوقمف لمرا، من قانون المرافعات المدنية 37العراقي في الفقرة الثانية من المادة و جعمة مدة خمسة عشر يوما

المحامة لأحتئناف السير في الخًومة، وبخففل تبطل عريضة الدعوى بحام القانون. اما المشرع المًري فقد حدد في الممادة 

، وبخففمل اعتبمر الممدعي ، مدة ثمانية ايام التالية لنهاية اجل الوقف لمراجعة المحامة لتعجيل حير الخًمومة فمي المدعوى973و

ف دعوام والمستأنف تارك ف احتئنافل.تاركا  ا

 

 المبحث الثاني

 انقطاع الخصومة

 
ف، واممطدع الفقمل الاجرائمي بهم م المهممة، ولانمل اختدمف        لم يحدد المشرع العراقي والمًري مفهوم انقطاع الخًومة ايضا

في تحديد مفهومها، ف هب البعض 
،48و

بعد انعقادها وقبل اقفال باب  –الى القول بأن   انقطاع الخًومة هو وقوفها بقوة القانون  

ف بهما   ، وذهمب المبعض  –المرافعة فيها  بسبب وفاة احمد الخًموم، او فقمد اهديتمل لدتقاممي، او انتهماء الوظيفمة التمي كمان متًمفا

الآخر 
،49و

ا بحام القانون لتًدع ركنهما الشخًمي، اي بسمبب تغييمر يطمرم الى القول بأن   انقطاع الخًومة هو عدم السير فيه 

 . عدى حالة او مركز اطراف الخًومة ويؤثر عدى صحة الاجراءات  

فر ه ا الشرط عنمد المطالبمة القضمائية جود وصفحية اطرافها، لان اذا تواويشترط لدبدء في الخًومة وصحة اجراءاتها و      

وك لك الاجراءات التي اتخ ت قبل تخدف ه ا الشرط باعتبمار انهما بمدمت صمحيحة، ولامن لا  ثم تخدف بعد ذلك، فالخًومة تبقى

يعني عدم السير في الخًمومة، وتبقمى الخًمومة منقطعمة المى ان فر ه ا الشرط ، وه ا ايجوز اتخاذ اي اجراء بعد ذلك لعدم تو

                                       
 .919د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (45)

 .881، صد.وجدي راغب، مرجع حابق (46)

 .53د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، مرجع حابق، ص (47)

د.عبدالحميد الشواربي، التعديق الموموعي عدى قانون المرافعات وعوارض الخًومة،، الجزء الخام ، منشأة المعارف،  (48)

 .13، ص7005الاحاندرية، 

 .977د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (49)
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قوة القانون متى مما تموافرت  مروط الانقطماع، لم لك يتوافر ه ا الشرط من جديد، فتعاود حيرها مرة اخرى، وتنقطع الخًومة ب

ف  ف ولي  منشئا ان الحام التي تًدرم المحامة بانقطاع الخًومة يحًل بحام القانون، وه ا يعني ان الحام ياون كا فا
،50و

 . 

اني آثممار وعديممل حنقسممم همم ا البحممث الممى مطدبممين، نتنمماول فممي المطدممب الاول  ممروط انقطمماع الخًممومة، وفممي المطدممب الثمم      

 الانقطاع ومًير الخًومة الموقوفة.

 

 المطلب الاول

 شروط انقطاع الخصومة

 

، ممن قمانون 980، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة العراقمي والممادة و35حًر المشرع احباب انقطاع الخًومة في المادة و      

ف لما جاء فمي هماتين الممادتين فانمل لامي يتحقمق انقطماع الخًمومة، يجمب ان تتموافر  المرافعات المدنية والتجارية المًري، ووفقا

 الشروط الآتية :

 يتحقق سبب من اسباب انقطاع الخصومة :اولاً / ان 

عدممى انممل   ينقطممع السممير فممي الممدعوى بحاممم القممانون بوفمماة احممد  ، مممن قممانون المرافعممات المدنيممة العراقممي35نًممت المممادة و      

فمي الخًوم او بفقدم اهدية الخًومة او زوال صفة من كان يبا ر الخًمومة نيابمة عنمل الا اذا كانمت المدعوى قمد تهيمأت لدحامم 

، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المًمري عدمى انمل   ينقطمع حمير الخًمومة 980، وك لك نًت المادة و موموعها  

ذا ىلا ىيبا مر الخًمومة عنمل ممن النمائبين، بحام القانون بوفاة احد الخًوم، او بفقدم اهدية الخًومة، او بمزوال صمفة ممن كمان 

موعها. ومع ذلك اذا طدب احد الخًوم اجفف لإعفن من يقوم مقام الخًم ال ي تحقق في كانت الدعوى قد تهيأت لدحام في مو

ان تادفمل بمالإعفن خمفل اجمل تحمددم لمل،  –قبل ان تقضي بأنقطاع حير الخًمومة  –وجب عدى المحامة  أنل حبب الانقطاع، 

 .ة من  تحقق حببل ...   فإذا لم يقم بل خفل ه ا الاجل دون ع ر، قضت المحامة بانقطاع حير الخًوم

 يتضح من ن  هاتين المادتين، ان المشرع العراقي والمًري قد حًرا احباب انقطاع الخًومة في ثفثة احباب وهي :      

فاممما نعممرف ان الخًممومة لا تنعقممد الا بممين الاحيمماء، اذ لا يجمموز رفممع الممدعوى عدممى متمموفي، وكمم لك لا وفمماة احممد الخًمموم،  -9

قبل  خ  متوفي والا كانت الخًومة منعدمة ووجب ردها، واذا ما انعقمدت الخًمومة بمين احيماء ثمم ممات  يتًور رفعها من

احممد الاطممراف فممان الاجممراءات تنقطممع، وذلممك حمايممة لدورثممة حتممى يعدممموا بوجممود الخًممومة، ويقمماق عدممى حالممة الوفمماة زوال 

ف لدشخ  الطبيعي الشخًية المعنوية والاعتبارية، فيؤدي انقضائها الى انقطاع الخًو مة باعتبارم مشابها
،51و

. 

                                       
 .881د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (50)

 .975د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (51)



 

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.5 66 

 

ف لمم لك قضممت محامممة تمييممز اقدمميم كوردحممتان العممرا  بممان   المدعيممة توفممت اثنمماء المرافعممة لمم ا فممان عدممى محامممة        وتطبيقمما

بالنسبة لهما بمل عات مدنية، حيث لا يجوز ابطال الحام مراف 35تناداف الى احاام المادة الموموع اصدار القرار بقطع المرافعة اح

   مرفقيجب قطع المرافعة وتبديغ الورثة حسب القسام ال
،52و

. 

فقد احد الخًوم اهدية التقامي، كما لو حجر عدى احد اطراف الخًومة بسبب جنمون او عتمل او حمفل او غفدمة، وكم لك اذا  -7

لأموالل في التفديسة كان تاجراف وحام بشهر اففحل، فيأخ  الاخير حام من يفقد اهدية الخًومة بالنسبة 
،53و

. 

زوال الًفة في التقامي لمن يمثل الخًم، ويقًد بهما زوال صمفة الممثمل القمانوني لاحمد الخًموم، لان الاصمل ان ممن لا  -8

ف، فممإذا زالممت الًممفة  يتمتممع بأهديممة التقامممي لا يحممق لممل مبا ممرة الممدعوى، وانممما ينمموب عنممل فممي مبا ممرتها مممن يقمموم مقامممل قانونمما

كحالمة زوال الولايمة لبدموغ القاصمر من يقوم مقام الخًم في الدعوى يترتب عدى ذلك قطع السير فيها بحام القمانون، الاجرائية ل

حممن الر ممد او بسممدبها او بايقافهمما او باحممقاطها، وكمم لك الحممال بالنسممبة لممزوال صممفة الوصممي بعزلممل او بانتهمماء مهمتممل او باحممقاط 

في الدعوى  وصايتل، فه م الحالات تؤدي الى قطع السير
،54و

. 

ب من هم م الاحمباب بالنسمبة لاحمدهم، فتقمرر المحاممة وقمف السمير فمي المدعوى وعند تعدد الخًوم في الدعوى وتحقق حب      

، اما اذا كمان مومموعها لا بقدر تعدق الامر به ا الخًم وتمضي بالنظر في الدعوى اذا كان موموع ه ا الدعوى يقبل التجزئة

السير في الدعوى حتى تاتمل الخًومة من جديديقبل التجزئة فتقطع 
،55و

. 

، من قانون المرافعات المدنية العراقي عدى انل   لا ينقطع السير فمي المدعوى بوفماة الوكيمل او بانقضماء 31ونًت المادة و      

ف    ، وجماء  ل وتبديغمل بم لكلدخًم الم ي تموفي وكيدمل او انقضمت وكالتموكالتل بالعزل او الاعتزال ولدمحامة ان تمنح اجفف مناحبا

الخًمومة بوفماة وكيمل المدعوى ولا  ، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة المًمري   ... ولا تنقطمع980في نهاية الممادة و

ف لدخًمم الم ي تموفى وكيدمل او انقضمت وكالتمل اذا كمان قمد بمادر ازوب ل وكالتل بالتنحي او بالعزل ولدمحامة ان تممنح اجمفف مناحمبا

ف التالية لانقضاء الوكالة الاولى   فعين ، وعديل فان موقف المشمرع العراقمي والمًمري  لل وكيفف جديداف خفل الخمسة عشر يوما

ف فمي ان وفماة الوكيمل بالخًمومة او انقضماء وكالتمل بمالعزل او الاعتمزال لا تمؤدي المى قطمع السمير فمي المدعوى، لأن  جاء مطابقا

او انقضاء وكالتل لأي حبب كان، ولا يؤثر ذلمك عدمى صمحة اقاممة  لدوكيل ولا اثر لتغيرم الخًومة في الدعوى تاون لدموكل لا

 الدعوى مادام الوكيل قد اقامها وهو لم يعزل بعد
،56و

، وقضت محامة تمييز العرا  بأنل عزل الوكيل بعد اقاممة المدعوى واثنماء  

السير فيها، لا يؤثر عدى صحة اقامة الدعوى 
،57و

. 

من خفل ه ين النًين ان كف المشرعين العراقي والمًري قد ميزا بين صفة النائب والاصيل، فالمدعوى تنقطمع  ويتضح      

ؤدي المى اع المدعوى، امما زوال صمفة الاصميل يمؤدي الى انقط، وك لك زوال صفة النائب يولا تنقطع بوفاة النائببوفاة الاصيل 

 الحام بردها
،58و

ف  عطاء المحامة الاجلالمشرع المًري قد حدد لا وان،   وكميفف جديمداف، لاي يعين لدخًم مدة خمسة عشر يوما

 .في حين ان المشرع العراقي لم ين  عدى تحديد مدة معينة لاعطاء الاجل

                                       
د.محمد عبدالرحمن  مشار اليل لدى  71/9/7099في  7099/الهيئة المدنية/799قرار محامة تمييز اقديم كوردحتان العرا ، عدد  (52)

 .710-751السديفاني، مرجع حابق، ص

 .850د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (53)

 .99-91د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، مرجع حابق، ص (54)

 .951مدحت المحمود، مرجع حابق، ص (55)

 .811دالرحمن العفم، مرجع حابق، صعب (56)

 .953مشار اليل لدى  مدحت المحمود، مرجع حابق، ص 71/5/9117في  117/حقوقية/131قرار محامة تمييز العرا ، عدد  (57)

 .59دارا محمد ابراهيم، مرجع حابق، ص (58)
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،، حيمث جماء فيهما   ... وممع ذلمك اذا طدمب احمد 980وك لك اغفل المشرع العراقي ما ذكرم المشرع المًمري فمي الممادة و      

قبمل ان تقضمي بأنقطماع  –لإعفن من يقوم مقام الخًم ال ي تحقق في  أنل حبب الانقطاع، وجب عدمى المحاممة الخًوم مجف 

ان تادفل بالإعفن خفل اجل تحددم لل، فمإذا لمم يقمم بمل خمفل هم ا الاجمل دون عم ر، قضمت المحاممة بانقطماع  –حير الخًومة 

  الفرصمة لدخًمم لامي يتفمادى الانقطماع واوجمب القاممي عدمى حير الخًمومة منم  تحقمق حمببل ...   ، حيمث اعطمى هم ا المن

، وكمان الاجمدر بالمشمرع العراقمي ان يسمدك مسمدك المشمرع المًمري فمي اعطماء اعطائل مهدة اذا طدب ذلك قبل حام بالانقطاع

 فرصة لدخًم لتفادي حالة انقطاع الخًومة.

 ثانياً / ان يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة:

، ولم لك يشمترط ان يطمرم حمبب ممن احمباب الانقطماع المم كورة فمي نم  يرد الانقطاع الا عدمى خًمومة منعقمدة بالفعمللا        

، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة المًمري بعمد بمدء 980، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة العراقيمة والممادة و35المادة و

 الخًومة، اي بعد المطالبة القضائية
،59و

. 

فف تنقطع الخًومة اذا وقع حبب الانقطاع قبل المطالبة القضائية، فانل ان وقع قبل ذلمك اي قبمل المطالبمة القضمائية فتامون       

الخًومة معدومة ولا تجري عديها احاام الانقطاع 
،60و

. 

 ثالثاً / ان يتحقق سبب الانقطاع قبل ان تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها:

لا يافممي لاممي تنقطممع الخًممومة ان يتمموفر حممبب مممن احممباب الانقطمماع السممالفة المم كر، وان تتحقممق همم م الاحممباب بعممد بممدء       

، بل يشترط فضفف عن ذلك ان لا تاون الدعوى قد تهيأت لدحام في موموعها الخًومة
،61و

، ممن قمانون 35، اذ نًت الممادة و

  ، ع السمير فمي المدعوى ... الا اذا كانمت المدعوى قمد تهيمأت لدحامم فمي مومموعها المرافعات المدنية العراقمي عدمى انمل   ينقطم

، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المًمري   ينقطمع حمير الخًمومة ... الا اذا كانمت المدعوى 980وك لك نًت المادة و

 . قد تهيأت لدحام في موموعها ...  

 بموجمبت المحاممة ختمام المرافعمة رقانون المرافعات المدنية العراقي، اذا قرا في وتعد الدعوى مهيأة لدحام في موموعه      

، من نف  القانون، حيث نًت عدى انل   اذا تهيأت الدعوى لاصدار الحامم تقمرر المحاممة ختمام المرافعمة ... 919ن  المادة و

 . 

تعتبمر المدعوى مهيمأة لدحامم عدمى انمل   ، 989اما بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية المًري، فقد نًت الممادة و      

او فقمد اهديمة الخًمومة، او في موموعها متى كان الخًوم قد ابدوا اقوالهم وطدباتهم الختامية في جدسمة المرافعمة قبمل الوفماة، 

 ان ياون القامي قد اقفل باب المرافعة وحجزت القضية لدحام ، ومعنى ذلكزوال الًفة   
،62و

. 

 ويرى المبعض بمان موقمف المشمرع المًمري افضمل ممن موقمف المشمرع العراقمي، لانمل حمدد عدمى وجمل الدقمة متمى تعتبمر      

مهيأة لدحام في موموعها  الدعوى
،63و

. 
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 المطلب الثاني

 ةار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعآث

 
يترتب عدى قطع السير في الدعوى عدة اثَار، كما ان الانقطاع حالة مؤقتة، فهي تنتهي بأحمد الاممرين، امما بأحمتئناف السمير       

فيها من جديد، واما بانقضائها بغير الحام فمي مومموعها، وحمنتناول فمي هم ا المطدمب كمل ممن اثَمار انقطماع الخًمومة ومًمير 

 لاتَي :الخًومة المنقطعة، وعدى الشال ا

 أولاً / اثَار انقطاع الخصومة :

تتعدد الآثار المترتبة عدى انقطاع الخًومة، وقد ن  المشرع العراقمي والمًمري عدمى نفم  الآثمار، حيمث نًمت الفقمرة       

جميمع الممدد وقمف ، من قانون المرافعات المدنية العراقي عدى انل   يترتب عدى انقطاع السير في المدعوى 39الثالثة من المادة و

، وكم لك نًمت الممادة  القانونية التي كانمت حمارية فمي حمق الخًموم وبطمفن جميمع الاجمراءات التمي تحًمل اثنماء الانقطماع  

يترتممب عدممى انقطمماع الخًممومة وقممف جميممع مواعيممد  مممن قممانون المرافعممات المدنيممة والتجاريممة المًممري عدممى انممل  ، 987و

، وبنمماءف عدممى همم ين  م وبطممفن جميممع الاجممراءات التممي تحًممل اثنمماء الانقطمماع  المرافعممات التممي كانممت جاريممة فممي حممق الخًممو

 النًين يمان اجمال الآثار المترتبة عدى الانقطاع بما يأتي : 

تظل الخًومة قائمة رغمم انقطاعهما، فالانقطماع لا يعنمي زوالهما، فتبقمى الخًمومة منتجمة لاافمة آثارهما القانونيمة، كمما تظمل  -9

جرائية التي اتخ ت في الخًومة قبل انقطاعها صحيحة ومنتجة لآثارها، واذا انتهت حالمة الانقطماع بأحمتئناف جميع الاعمال الا

حير الخًومة، فف يعتبر بدءاف لدخًومة وانما احتمراراف لخًومة قائمة، وتعاود الخًومة السير من النقطة التي انقطعمت فيهما 

 عجراءات السابقة عدى الانقطامع الاعتداد بالا
،64و

. 

التمي تتخم  فمي المدعوى جراءات لالا يجوز اتخاذ اي اجراء في الخًومة خفل مدة انقطاعها، ويترتب البطفن عدى جميع ا -7

لانمل نمم  ويجمموز لجميمع الخًمموم التمسمك بممالبطفن اثنماء الانقطماع، وتبطممل ممن بمماب مولمى الاحاممام الًمادرة اثنمماء الانقطماع، 

بشممال مطدممق طفن المشممرع العراقممي والمًممري عدممى الممب
،65و

، لاممن يممرى الممبعض الآخممر  
،66و

ان همم ا الممبطفن نسممبي لا يجمموز  

ان تقضمي بهما التمسك بل الا ممن قرر انقطاع الخًومة لحمايتل، ل ا لا يجوز لدخًم الآخر التمسك بل، كمما لا يجموز لدمحاممة 

ف، كمما لمو حمار فمي من تدقاء نفسها، ويسقط حق التمسك به ا البطفن اذا تنازل عنل من تقرر  البطفن لمًدحتل صراحةف او ممنا

 الدعوى.

وقف المواعيد الاجرائية، حيث يقف حريان المدة التي كمان ممن المفمروض ان تسمري فمي حمق الخًمم الم ي تقمرر الانقطماع  -8

ممدة مثل ، الدعوى لمًدحتل، لان قطع السير في الدعوى كان لأحباب خارجة عن ارادتل، ك لك الامر بالنسبة لبقية الخًوم في

 الطعمن وممدة التقمادم
،67و

 ، ويمرى المبعض الآخمر 
،68و

بمأن وقمف المواعيمد الاجرائيمة فقمط يسمري لمًمدحة ممن  مرع الانقطماع  

وجاء في احدى قرارات محامة تمييز اقديم كوردحتان العمرا  بأنمل   اذا تموفي المحاموم عديمل او فقمد اهديمة ، لمًدحتل وحمايتل 

                                       
 .980د.ليدى عدي حعيد الخفاف، مرجع حابق، ص (64)
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، فمان الممدد القانونيمة من كان يبا ر الخًومة عنل بعد تبديغل بالحام وقبل انقضاء المدد القانونية لدطعمنالتقامي او زالت صفة 

لدطعن تقف 
،69و

. 

 ثانياً / مصير الخصومة المنقطعة :

ممن  فيهماير سمحمتئناف الخًمومة تنتهمي باحمد الاممرين، امما بأمما لا نهايمة، فال المىقطاع الخًومة حالة مؤقتة لا تبقمى نان ا      

 وكالآتي : عها، وحنتناول كل من هاتين الحالتين، واما بأنقضائها بغير الحام في موموجديد

 ستئناف السير في الخصومة:أ -1

 ، وهما الحضور والتبديغ :الخًومةالعراقي والمًري عدى وحيدتين لأحتئناف السير في  ينن  المشرع    

 الحضور: - أ

ف بالنسبة له م الوحيدة ينجاء موقف المشرع       ، من قانون 39يث نًت الفقرة الثانية من المادة وح ،العراقي والمًري مطابقا

المحامة السير في الدعوى اذا حضمر الجدسمة وارث المتموفي او ممن يقموم مقمام المرافعات المدنية العراقي عدى   ك لك تستأنف 

، ممن قمانون المرافعمات 988  ، وكم لك نًمت الممادة و مر السمير فيهمازالت عنمل الًمفة وبامن فقد اهدية الخًومة او مقام من 

المدنيممة والتجاريممة المًممري عدممى   ... وكمم لك تسممتأنف الممدعوى حمميرها اذا حضممر الجدسممة التممي كانممت محممددة لنظرهمما وارث 

 فيها  . السير المتوفي، او من يقوم مقام من فقد اهدية الخًومة، او مقام من زالت عنل الًفة وبا ر

ضمر الجدسمة التمي كانمت محمددة لنظرهما وارث نقطماع اثنماء ممدة تأجيمل المدعوى وحوتحًل ه م الحالمة اذا حمدث حمبب الا      

المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهدية الخًومة او من يقوم مقام من زالت عنل الًفة 
،70و

. 

 

 التبليغ: - ب

المرافعات المدنية العراقي عدمى انمل   تسمتأنف المحاممة السمير فمي المدعوى ، من قانون 39نًت الفقرة الاولى من المادة و      

بتبديغ من يقوم مقام الخًم ال ي انقطعت المرافعة بسببل من قبل المحامة او بنماءف عدمى طدمب الطمرف الآخمر او عدمى طدمب ممن 

لمًمري انمل   تسمتأنف المدعوى حميرها ، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة ا988، وجاء فمي الممادة ويقوم مقام الخًم  

بًحيفة تعدن الى من يقوم مقام الخًم ال ي توفي او فقد اهديتل لدخًومة او زالت صمفتل، بنماءف عدمى طدمب الطمرف الآخمر، او 

 ه ا الطرف بناءف عدى طدب اولئك  .بًحيفة تعدن الى 

ف بالنسمبة لوحميدة التبديمغ لأحمتئناف السمير فمي        يتبين لنا من ه ين النًين بأن موقف المشرع العراقي والمًري جماء مطابقما

عدى تبديغ ممن قبدهما او بنماءف عدمى الخًومة، بأحتثناء ان المشرع العراقي ن  عدى ان المحامة تستأنف السير في الدعوى بناءف 

طدب من يقوم مقام الخًم، ولامن المشمرع المًمري فقمط اقتًمر عدمى تاديمف الطمرف الآخمر  ر او عدىطدب من الطرف الآخ

ويرى البعض ب لك ولم يادف المحامة ب لك.
،71و

ف هم م المهممة، ببأنل كان من الاجدر لدمشرع العراقي عدم تاديف المحامة   تخفيفما

ف فعمل، لامي يمتم تفمادي بعمض ، لاننا نخالف ه ا الرمي ونرى بأن لدزخم ولاون الخًوم ادرى بمًالحهم المشرع العراقي حسمنا

 .حالات بطفن عريضة الدعوى لعدم احتئناف السير فيها

 انقضاء الخصومة بغير الحكم في موضوعها : -2

فنًمت الممادة اذا لم تستأنف السير في الخًومة بمالطر  المحمددة فمي القمانون، فانهما تنقضمي دون الحامم فمي مومموعها،       

العراقي عدى انل   اذا احتمر انقطماع حمير المدعوى بمف عم ر مقبمول حمتة ا مهر ولمم تسمتأنف نون المرافعات المدنية من قا، 31و

                                       
دارا محمد  مشار اليل لدى  7/8/7003في  7003/الهيئة المدنية الاحتئنافية/99قرار محامة تمييز اقديم كوردحتان العرا ، عدد  (69)
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، وامما بالنسمبة لدقمانون المًمري، فتقمرر ان المدعوى  الدعوى حيرها في خفل ه م المدة تبطل عريضة الدعوى بحام القانون  

يممل، فانهمما تظممل فممي حالممة انقطمماع وتطبممق عديهمما قواعممد حممقوط الخًممومة اذا لممم تسممتأنف حمميرها عممن طريممق الحضممور او التعج

وانقضائها بمضي المدة 
،72و

. 

 الخاتمة

 توصدنا الى جمدة احتنتاجات وتوصيات نوردها كما يدي : دراحتنابعد الانتهاء من 

 : الاستنتاجاتأولا / 

المدعوى، ولم لك احمتخدام مًمطدح وقمف الخًمومة او ان حير اجراءات الخًومة هي التي تقف او تنقطع ولي  اجراءات  -9

انقطاعها لل مدلول قانوني اد  من مًطدح وقف الدعوى وانقطاعها المستخدمة في قمانون المرافعمات المدنيمة العراقمي، وكم لك 

انون احتخدم المشرع المًري مًطدح وقف الدعوى بالنسبة لدوقف واحتخدم مًطدح انقطاع الخًومة بالنسبة لفنقطاع في ق

 المرافعات المدنية والتجارية المًري.

لم يحدد المشرعين العراقي والمًري مفهوم وقف الخًومة وانقطاعها، بمل تركما ذلمك لدفقمل الاجرائمي، ولانهمما ميمزا بمين  -7

 وقف الخًومة وانقطاعها ولم يعتبراهما حالة واحدة.

لا يجوز اتخاذ اي اجراء في الخًومة خمفل فتمرة الوقمف او  يتماثل وقف الخًومة وانقطاعها من حيث الاثار، ففي كديهما -8

الانقطاع، واذا ما اتخ  فانل ياون باطفف، وك لك تقف جميع المواعيد الاجرائية التي كانت جارية في حق الخًم بمجرد تعرمل 

منقطعة الى ما لا نهايمة،  لاي حبب من الاحباب التي تؤدي الى وقف الخًومة وانقطاعها، كما ان الخًومة لا تظل موقوفة او

 وانما ينتهي مًيرها باحد الامرين، اما السير فيها من جديد، او انقضائها دون الحام في موموعها.

توجد عدة فرو  بين وقف الخًومة وانقطاعها في قانون المرافعات المدنيمة العراقمي وقمانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة  -5

 ما واحد، ومن اهم ه م الفرو  :المًري عدى الرغم من ان اثره

ف، فقمد  -م  ف ان يحًمل بحامم القمانون دائمما ف بحام القانون بمجرد قيام حببل، لان الوقف لمي   مرطا ان الانقطاع يحًل دائما

 يحًل بحام القانون كالوقف القانوني، وقد لا يحًل بحام القانون كالوقف القضائي والوقف الاتفاقي.

يل الحًر، اما الوقف فدي  لل احمباب محمددة عدمى حمبيل الحًمر، وانمما توجمد قواعمد احباب الانقطاع واردة عدى حب -ب 

 عامة تنطبق عديها.

ان الانقطمماع يحممدث لاحممباب تتعدممق بالعنًممر الشخًممي فممي الخًممومة، فهممو يعتممرض حالممة الخًممم ويفقممدم صممدتل  -ج 

 بالخًومة، بينما حالات الوقف تتعدق بالعناصر الموموعية في الخًومة.

ف، اممما الحاممم الًممادر بممالوقف الاتفمماقي والوقممف الحاممم ا -1 لًممادر بانقطمماع الخًممومة والوقممف القممانوني لدخًممومة ياممون كا ممفا

ف. ف ولي  كا فا  القضائي لدخًومة فياون منشئا

 اختدف المشرع العراقي والمًري في بعض احاام وقف الخًومة وانقطاعها، وفي ما يدي بعض ه م الاختففات : -9

ي عدى ان الوقف الاتفاقي لا ياون لل اثر في اي ميعاد حتمي ياون القانون قمد حمددم لاجمراء مما، ن  المشرع المًر -م 

 ولم ين  المشرع العراقي عدى ه ا الاحتثناء.

                                       
 .855د.وجدي راغب، مرجع حابق، ص (72)
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حدد المشرع المًري بشال اد  متى تعتبر الدعوى مهيأة لاصدار الحام فيها، عدى عا  المشمرع العراقمي الم ي لمم  -ب 

 ى مهيأة لاصدار الحام فيها.يقم بتحديد متى تعتبر الدعو

لم ين  المشرع العراقي عدى ما قررم المشرع المًري في وجوب اعطماء المحاممة اجمفف لدخًمم لاعمفن ممن يقموم  -ج 

 مقام الخًم الاخر قبل ان تقضي بالانقطاع.

 ولم ين  عديل المشرع العراقي. لمًري عدى الوقف القضائي الجزائين  المشرع ا -د 

عدى ان الخًومة الموقوفمة او المنقطعمة اذا لمم تسمتأنف خمفل المواعيمد المنًموص عديهما فمي ن  المشرع العراقي  -م 

القانون، فان عريضة الدعوى تبطل بحام القانون، اما المشرع المًري فقد نم  عدمى ان الخًمومة الموقوفمة اذا لمم 

ف دعم ف احمتئنافل، تستأنف خمفل المواعيمد المنًموص عديهما فمي القمانون، فانمل يعتبمر الممدعي تاركما وام والمسمتأنف تاركما

والخًومة المنقطعة اذا لم تستأنف خفل المواعيد المنًوص عديها في القانون، فانها تظمل فمي حالمة انقطماع وتطبمق 

 عديها قواعد حقوط الخًومة وانقضائها بمضي المدة.

 التوصيات:ثانيا / 

 خ  بها :نقترح عدى المشرع العراقي التوصيات الاتية امَدين الا      

وصممي المشممرع العراقممي باحممتخدام مًممطدحي ووقممف الخًممومة وانقطمماع الخًممومة، بممدلاف مممن ووقممف الممدعوى وانقطمماع ن -9

الدعوى، لانهما اد ، فالتوقف يرد عدى الخًومة كاجراءات ولايرد عدى الدعوى، لان الدعوى حق اجرائي، والحق الاجرائي 

 لا يقبل الوقف والانقطاع بطبيعتل.

، ممن قمانون المرافعمات المدنيمة العراقمي، وذلمك بمالن  عدمى عمدم جمواز تامرار 37المشرع العراقي بتعمديل الممادة و نوصي -7

الوقف الاتفاقي اكثر من مرة واحدة، وذلك لفنسجام مع الغاية التي تم من اجدها تحديد مدة الوقف الاتفاقي بثفثة ا هر، ولامي لا 

وتراكم الدعاوي امام المحاكم، وك لك بالن  عدى عدم وجود اثر لدوقف الاتفماقي فمي اي  يًبح الوقف وحيدة لاطالة امد النزاع

ميعاد حتمي ياون القانون قمد حمددم لاجمراء مما، لان الميعماد الحتممي يترتمب عدمى مخالفتمل حمقوط الحمق فمي اتخماذ الاجمراء، لم ا 

 ، ليًبح نًها كالاتي :37نقترح تعديل الفقرة الاولى من المادة و

جوز وقف الخًومة اذا اتفق الخًوم عدى عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثفثة ا هر من تاريخ اقرار المحامة لاتفاقهم، ولا   ي

يجوز الاتفا  عدى وقفها اكثر من مرة واحدة، كما لا ياون له ا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي ياون القانون قد حددم لاجمراء مما 

.  

، من قانون المرافعات المدني العراقي، وذلمك باممافة فقمرة ثانيمة المى هم م الممادة 35بتعديل المادة ونوصي المشرع العراقي  -8

وذلك لدتحديد بشال دقيق متى تعتبر الدعوى مهيأة لدحام في موموعها، وذلك عدمى غمرار المشمرع المًمري الم ي نم  عدمى 

 ذلك، وعدى النحو الاتي :

ا متى كان الخًوم قد ابدوا اقوالهم وطدباتهم الختامية في جدسة المرافعمة قبمل الوفماة،   تعتبر الدعوى مهيأة لدحام في موموعه

 او فقد اهدية الخًومة، او زوال الًفة  .
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -اولاً 

 مراجع اللغة : -ثانياً 

 الطبع. بف حنةابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة،  -
الطبمع،  بمف مامانابو الحسمين احممد بمن فمارق بمن زكريما، معجمم مقمايي  الدغمة، الجمزء الرابمع، دار الفامر،  -

9111. 
 .9111محمد بن ابي بار بن عبدالقادر الرازي، مختار الًحاح، الجزء الاول، ماتبة لبنان نا رون، بيروت،  -

 المراجع القانونية : -ثالثاً 

 المراجع القانونية العامة : .1

 .7099د.ادَم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لًناعة الاتاب، الطبعة الثالثة، القاهرة،  -
 .9117عبدالرحمن العفم،  رح قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، مطبعة العاني، بغداد،  -
 .7091اربيل،  د.محمد عبدالرحمن السديفاني، قبسات من احاام القضاء، ماتبة هل ولير القانونية، -
 بف حنةمدحت المحمود،  رح قانون المرافعات المدنية، العاتك لًناعة الاتاب، الماتبة القانونية، بغداد،  -

 الطبع.
د.نبيل احماعيل عمر، حدطة القامي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة لدنشر،  -

 .7007الاحاندرية، 
 المتخصصة :المراجع القانونية  .2

 .7091د.احمد ابو الوفا، انقضاء الخًومة بغير حام، الطبعة الاولى، ماتبة الوفاء القانونية، الاحاندرية،  -
 .7007د.اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية، ماتبة الجيل العربي، الموصل،  -

الاولى، ماتبة زين الحقوقية والادبية، د.اجياد ثامر نايف الدليمي، الًفة في الدعوى المدنية، الطبعة  -

 .7091بيروت، 
د.السعيد محمد الازمازي عبدالله، انقضاء الخًومة بغير حام، الطبعة الاولى، الماتب الجامعي الحديث،  -

 .7001الاحاندرية، 
 .7003د.جمال مبارك صالح العنيزي، وقف الخًومة المدنية، دار الجامعة الجديدة، الاحاندرية،  -
 .7001 ابراهيم، الخًومة في الدعوى، منظمة نشر الثقافة القانونية، اربيل، دارا محمد -
د.عبدالحميد الشواربي، التعديق الموموعي عدى قانون المرافعات وعوارض الخًومة،، الجمزء الخمام ،  -

 .7005منشأة المعارف، الاحاندرية، 
بعة الاولى، ماتبة القمانون والاقتًماد، د.ليدى عدي حعيد الخفاف، وقف الخًومة في قانون المرافعات، الط -

 .7095الرياض، 
 .9113د.وجدي راغب، مبادئ الخًومة المدنية، الطبعة الاولى، دار الفار العربي، القاهرة،  -

 الرسائل الجامعية : -رابعاً 

نمممور عممموني حسمممن، الًمممفة فمممي المممدعوى المدنيمممة، رحمممالة ماجسمممتير مقدممممة المممى كديمممة القمممانون والعدممموم  -

 .7091جامعة دهوك،  السياحية،
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 : الدراسات والبحوث القانونية –خامساً 

ابممممراهيم بممممن صممممالح الزغيبممممي، العمممموارض التممممي يترتممممب عديهمممما وقممممف الخًممممومة او انقطاعهمممما دون  -

انقضممممائها فممممي نظممممام المرافعممممات، بحممممث منشممممور فممممي مجدممممة العممممدل، تًممممدرها وزارة العممممدل بالممداممممة 

 هـ .9571والثفثون، الرياض، العربية السعودية، العدد الثاني 

محمممممود فاممممري السمممميد بيممممومي، وقممممف الممممدعوى فممممي فقممممل المرافعممممات وقضممممائل، مجدممممة ادارة قضممممايا  -

 .9130الحاومة، دار الاتحاد العربي لدطباعة، السنة الرابعة والعشرون، العدد الاول، القاهرة، 
 القوانين : -سادساً 

 .9191، لسنة 38رقم و قانون المرافعات المدنية العراقي -

 .9193، لسنة 98قانون المرافعات المدنية والتجارية المًري رقم و -


